



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

البحث الفقهي في دروس سماحة السيد صادق الحكيم دام توفيقه

موضوع البحث: 
تقريرات السيد الخوئي (قدس سره) _ كتاب الصوم المجلد 21 من الموسوعة.
البحث يبدأ من (فصل في النية) الصفحة 10 المجلد 21 

هذا الملف يخص دروس (فصل النية) وعددها 68 درساً
وهو يتضمن مطالب دروس هذا الفصل 

توضيحان مهمان:
 
(الأول) : إن تطبيق عبارة التقريرات في الدروس قد يقع فيه بعض التغيير عما هو موجود في التقريرات، وذلك إما للتوضيح، أو لاستخدام تعبير أنسب، أو تعبير أصح. 

(الثاني) : إن ما يطرح من النظر والرأي من قبل السيد الأستاذ في مطلب أو مسألة معينة يمثل وجهة نظر أولية (ما لم يصرح بتبنيها بنحو القطع).

📌 مما تضمنه الدرس 1 : 
📋 توضيح الفرق بين العبادات الوجودية والعبادات العدمية.
📋 مناقشة لدعوى أن ترك ما يشمئز منه لا يقع تحت الاختيار.
(ملاحظة: الدرس الأول تضمّن مقدمة لها دخل بالنية)

📌 مما تضمنه الدرس 2 : 

📋 معنى الكف والإمساك والتوطين. 
📋 تطبيق تقريرات درس السيد الخوئي حول الفرق بين العبادات الوجودية والعبادات العدمية.
📋 توضيح دقيق حول التعبير المسامحي في كلمات البعض: (نية تقديرية).

📌 مما تضمنه الدرس 3 : 

📋 توضيح حول عبارة السيد الخوئي قده من أن الإمساك عن الفعل غير المقدور يكون على سبيل القضية الشرطية. 
📋 مطلب دقيق في طرح وجوه متعددة لبيان معنى (قصد القربة) المعتبر في العبادات.

📌 مما تضمنه الدرس 4 : 

📋 توضيحات حول أمور معتبرة في النية: 
الاختيار.. والقربة.. والإخلاص.. والتعيين..
📋 بحث حول اشتراط التعيين في صيام غير شهر رمضان.
📋 معنى الإخطار في النية.

📌 مما تضمنه الدرس 5 : 

📋 الكلام حول النية في الصيام في غير شهر رمضان وغير الصيام المنذور.
📋 نحوان في ذات المأمور به (نحو معنون بشيء ونحو غير معنون بشيء).
📋 العنوان القصدي والعنوان غير القصدي.
📋 كل خصوصية ملحوظة في المأمور به لابد من تعلق القصد بها ( أي لابد من قصدها).
📌 مما تضمنه الدرس 6 : 

📋 النية في الصوم المنذور.. هل يكفي فيها قصد طبيعي الصوم أم يعتبر فيها التعيين ( تعيين أن الصوم للنذر)؟.
📋 الأمر بوفاء النذر توصلي وليس تعبدياً.. لذا لا يجب قصد امتثال الأمر بوفاء النذر في نية الصوم.

📌 مما تضمّنه الدرس 7 : 

📋 توضيح حول تعبير (القصد).. قد يراد منه الداعي وقد يراد منه العزم.
📋 توضيح حول عبارة: (قصد العنوان). 
📋 في النية يكفي القصد الإجمالي للعنوان.
📋 العنوان القصدي قد يكون بذاته وقد يكون بالواسطة.
📋 تنبيه تربوي لطالب العلم.
📋 توضيح حول قول السيد الخوئي قده: (لا يكون النذر مشرّعاً).
📋 تطبيق النص (صفحة 10). 
📋 القصد الإجمالي لا يعني أن القصد مجمل بل القصد متحقق قطعاً.. ولكن متعلق القصد مجمل.

📌 مما تضمّنه الدرس 8 :

▫️ البحث في نية صوم شهر رمضان (هل يكفي قصد الصوم من دون إضافة خصوصية شهر رمضان).
▫️ تقسيم السيد الخوئي لهذا البحث إلى صور ثلاثة.. وتقسيم الصورة الثالثة منها إلى جهات ثلاثة.
▫️ الكلام في الصورة الأولى وهي في فرض المنع من الصوم مطلقاً (من جهة فعل الصوم ومن جهة زمان الصوم).
▫️ رد الإجماع على عدم جواز الصوم في السفر مطلقاً حتى الصوم المنذور.
▫️ صحة نذر الصوم في السفر عند السيد الخوئي قده على أن يكون السفر ملحوظاً في نية الناذر.
📌 مما تضمّنه الدرس 9 :

▫️لتكرر الحديث عن النذر في الأبحاث السابقة لا بأس ببيان فكرة إجمالية عن الأقسام الرئيسية للنذر.
▫️ الصورة الثانية من الصور الثلاث التي ذكرها السيد الخوئي للبحث.. (وهي في فرض المنع من الصوم في شهر رمضان لأجل السفر).. فهل يصح صوم غير رمضان حينئذ؟
▫️ توضيح كلام السيد الخوئي حول الصورة الثانية من خلال تطبيق عبارته..
▫️تنبيه عام مفاده أن اللازم في إثبات قضية شرعية هو استكشاف الحجية الذي يعتمد على التحقيق والدراسة.. وإلا فإن مجرد وجود رواية تدل على أمر معين لا يكفي في الحكم والإذعان.. والتحقيق صعب ثقيل في الكثير من الموارد.. إذ التحقيق يتطلب معرفة الظواهر بشكل دقيق، والبحث عن القرائن الداخلية والخارجية والحالية، ومتابعة المقيدات والمخصصات، والبحث عن وجود المعارض أو المفسر والمبين.. وكذلك مراجعة السند والمصادر والنسخ وغير ذلك..

📌 مما تضمّنه الدرس 10 :

▫️الكلام في الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها السيد الخوئي قده.
والبحث في الجهة الأولى من هذه الصورة:
-- هل شهر رمضان معنون فيجب قصده؟ (هل شهر رمضان مأخوذ في متعلق الأمر ليجب قصده؟)
▫️السيد اليزدي قده فصل بين العلم بعدم جواز صوم غير رمضان في شهر رمضان، وبين عدم العلم..
▫️نظر السيد الخوئي قده بأنه يكفي في نية الصوم في شهر رمضان قصد طبيعي الصوم، على أن لا يكون معنوناً بعنوان مضاد لشهر رمضان
▫️تعبير قصد التعيين فيه تسامح، وتعبير قصد العنوان هو الصحيح، لأن التعيين إنما يحصل من خلال قصد العنوان.
▫️تنبيه حول تعبير يستعمل في كلمات البعض، وهو تعبير غير صحيح، وهو قولهم: (استصحاب بقاء كذا)..
▫️تنبيه مهم..
📌 مما تضمّنه الدرس 11 :

▫️ملاحظات على ما ذكره السيد الخوئي قده من كفاية قصد طبيعي الصوم في نية الصيام في شهر رمضان.
▫️كل إضافة ترد في الدليل وتكون مضافة إلى الذات تكون خصوصية مأخوذة في المتعلق.. ولذا يجب قصدها إذا كان الأمر عبادياً، مثل إضافة الأيام البيض للصوم والمسجدية بالنسبة للصلاة.
▫️ مناقشة دعوى أن (من شهد منكم الشهر فليصمه) محمول على الظرفية لا القيدية.
▫️البحث في الجهة الثانية من الصورة الثالثة..
وفرضها: من صام في شهر رمضان بنية صوم الكفارة -مثلاً- مع علمه بأنه لا يجوز صوم غير رمضان في شهر رمضان.

📌 مما تضمّنه الدرس 12 :

▫️تكملة البحث في الجهة الثانية من الصورة الثالثة.
▫️المشهور أنه لا يجوز للمكلف بصوم شهر رمضان أن يصوم غير رمضان.. ولذا لا يصح منه الصوم إذا نوى صوم غير رمضان، لا يصح صومه لا عن شهر رمضان ولا عما نواه.
▫️بيان نظر السيد الخوئي قده بإمكان تصحيح الصوم في هذه الصورة وأنه يصح عما نواه..

📌 مما تضمّنه الدرس 13 :

▫️ بيان نظر المحقق الهمداني في المسألة السابقة (في من صام كفارة في شهر رمضان وهو مكلف بصوم شهر رمضان).
▫️ مقدمة في الإشارة لمصطلحات أربع (الطاعة والمعصية والانقياد والتجري).
▫️المقصود من عبارة: (يتمشّى منه قصد القربة).
▫️لعل أقرب معنى لقصد القربة هو قصد المقرّب.
▫️الإشارة لوجوه في كيفية النية التي تجعل العمل مقرباً اقتضاءً.
▫️تنبيه على أن العمل قد يكون مقرّباً (اقتضاءً) ولكنه لا يكون عبادياً.. فهناك فرق بين العمل القربي والعمل العبادي.
▫️توضيح المقصود من أن الإهمال في الواقعيات أمر غير معقول.

📌 مما تضمّنه الدرس 14 :

▫️بيان الجهة الثالثة من الصورة الثالثة (من الصور التي ذكرها السيد الخوئي قده).
وهي: 
المكلف في شهر رمضان إذا قصد صومَ غير رمضان.. وكان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع، أو كان ناسياً.. ثم انكشف الخلاف فهل يجزئ؟
▫️توضيح المقصود من عبارة «خلاف الأصل» في عبارة السيد الخوئي قده في هذا الموضع من البحث. 
▫️ إشارة إلى اصطلاح متعلق الحكم وموضوع الحكم..
▫️مراجعة عبارة السيد اليزدي قده في العروة وتوضيحها.

🔸 ما تضمّنه الدرس 15 :

▫️ توجيه لكلام السيد الخوئي قده فيما استفاده من عبارة الماتن لبيان صوم الجاهل بالحكم.
▫️ إضافة مهمة لتوضيح استعمال لفظ (الموضوع) وإرادة (المتعلق)، كما وقع في المستمسك.
▫️ ذكر البعض أن موضوع الحكم هو كل شيء يتعلق بمتعلق الحكم.
▫️ إن إطلاق لفظ الموضوع على متعلق الحكم قد يراد منه الموضوع بالمعنى المنطقي.
▫️ بحث في كيفية النية من المتوخّي الذي اشتبه عليه شهر رمضان.
__ نقل رواية حول المتوخّي لم تُذكر في الشرح.
▫️ مراجعة عبارات السيد الخوئي قده حول المتوخّي.
▫️ توضيح حول ما ذُكر من أنه يعتبر في المتوخّي أن يقصد كون الصيام من رمضان.
🔸 ما تضمّنه الدرس 16 :

تنبيهات ومسألة جديدة 
▫️ الامتثال الظني له معنيان (وكذا الامتثال الاحتمالي).
▫️كيف ينوي المتوخّي صوم رمضان (أداء أو قضاء) مع أن صومه مردد بين ثلاث (التطوع ورمضان وقضائه)؟ 
▫️توضيح حول رجاء المطلوبية..
▫️كيف يندفع المكلف للإتيان بما يحتمل أنه مطلوب (أي رجاء المطلوبية) مع أنه مجرد احتمال للتكليف؟ 
▫️كيف يُعين المتوخّي صوم رمضان مع وجود احتمال وقوع صوم محرم (كما في احتمال يوم أول شوال)؟
▫️▫️مسألة جديدة (م2360):
لا يُشترط التعرض للأداء والقضاء. 
▫️رفع توهم التهافت في كلام السيد اليزدي قده. 
▫️الخصائص التي ترجع لنفس الأمر لا يُشترط قصدها، بخلاف الخصائص التي ترجع لمتعلق الأمر فإنه يجب أن تُقصد ولو إجمالاً.. والأداء والقضاء من الثاني ( عند السيد الخوئي).

🔸 ما تضمّنه الدرس 17:

▫️ إضافة ملاحظة حول النقطة الأولى من الدرس الخامس عشر (استفادة حكم الجاهل من الإطلاق في عبارة الماتن).
▫️يمكن استفادة كيفية النية للمتوخي من نفس الرواية التي يُستدل بها على حكم المتوخي.. بأن يقال إن كيفية النية تكون بامتثال الأمر الذي جاء في الرواية.
▫️توضيح لكلام السيد الخوئي قده بقوله: «لو قصد أحدهما مردداً أو معيناً، وبقيد كونه أداءً -مثلاً- ثم انكشف الخلاف، بطل، لعدم تعلق القصد بالمأمور به، وغيره لا يجزئ عنه». 
▫️توضيح وتدقيق في ثلاث مصطلحات ترد في الاستدلال الفقهي.. وهي: تخلف الداعي/ التقييد/ التعليق.

🔸 ما تضمّنه الدرس 18:
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده في ما ذكره من أن نية الوجوب والندب غير معتبرة، لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر، ولا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر.
▫️توضيح حول توجيه سيد الخوئي قده لعدم اعتبار نية الوجوب والندب بناءً على أن استفادة الوجوب في أوامر المولى إنما يكون مرجعها إلى حكم العقل بوجوب امتثال الأمر الإلهي (وجوب طاعة المولى).
▫️لا دخل للخصوصيات والأوصاف الشخصية في المأمور به، ولا الأمر، لذا لا يلزم تعيينها في النية، ولو قُصدت ووقع الخطأ فيها لا تقدح في صحة العبادة.

🔸 ما تضمّنه الدرس 19:

▫️تدقيق في المقصود من «حكم العقل بالوجوب». 
▫️الوجوب معنى واحد بسيط يدركه العرف، ولازمه عدم الترخيص في الترك.
▫️▫️مسألة (2361): 
إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني.. أو بالعكس.
▫️لو كان على المكلف قضاءان، فهل يجب أن يعين عندما ينوي الصوم؟
▫️توضيح المقصود من «أخف مؤونة».

🔸 ما تضمّنه الدرس 20 :

▫️تكملة بيان المسألة السابقة، وهي في ما لو كان على المكلف قضاءان أحدهما له أثر (أي له خصوصية زائدة).
▫️إضافة وجه عقلي لإثبات ما أفاده السيد الخوئي من أن القضاء الذي له أثر لا يسقط إلا بتعيينه.
▫️مناقشة لما ذُكر في مسألة القضاءين من صحة نية امتثال الأمر بالقضاء وأنه يوجب سقوط أحدهما. 
▫️▫️مسألة جديدة (2362): 
السيد اليزدي قده: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور -يعلم دخول جميع المفطرات فيها- كفى.
▫️الأوامر الارتباطية والاستقلالية. 
▫️توضيح لما ذُكر من أن قضاء السنة الحالية له أثر بخلاف قضاء السنة السابقة التي ثبتت فيها الكفارة.
▫️المراد بالخصوصية هي أي إضافة على ذات العمل.

🔸 ما تضمنه الدرس 21 :

▫️▫️مسألة (2363)
السيد اليزدي قده: (لو نوى الإمساك عن جميع المفطّرات ولكن تخيل أن المفطّر الفلاني ليس بمفطّر). 
▫️السيد الخوئي قده يذكر أربع صور للمسألة:
• صورة في فرض ارتكاب ما تخيل عدم مفطريته كالارتماس. 
• ثلاث صور في فرض عدم الارتكاب.
▫️ مراجعة عبارة الماتن والشارح والتعليق عليها. 
▫️ تنبيه لصورة أخرى:
لو كان ناوياً للإمساك عن جميع ما ثبتت مفطريته شرعاً، ولكنه يعتقد بأن الارتماس ليس من المفطرات، فنوى ارتكابه في النهار، ولكنه لم يفعل، فهل يصح صومه؟

🔸 ما تضمّنه الدرس 22 :

▫️ زيادة توضيح بالنسبة للمسألة السابقة (في الدرس العشرين: في ما لو كان على المكلف قضاءان)
▫️كلام السيد الحكيم في المستمسك حول وجوب التعيين في النية بالنسبة لقضاء الصوم.
▫️ إن لزوم تعيين اليوم في نية القضاء ثابت حتى لو كان القضاء لأيام من سنة واحدة.
▫️لا يوجد أمر واحد بالقضاء.. بل هناك أمران: أمر بقضاء اليوم الذي فات من السنة السابقة.. وأمر بالقضاء بالنسبة لليوم الذي فات من السنة الحالية.
▫️توضيح حول كيفية أخذ الخصوصية في المتعلق بالنسبة لصوم شهر رمضان وقضائه. 
▫️القضاء أمر تبعي بدل عما فات، فيجب في النية تعيين قضاء ما فات، أي يجب أن يعين قضاء اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا.. 
▫️يمكن أن يقال إن القضاء من العناوين القصدية أي هو متقوّم بالقصد.

🔸 ما تضمّنه الدرس 23 :

▫️▫️مسألة جديدة (2364):
السيد اليزدي قده:
«النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً».
▫️لما كان الفعل مضافاً إلى المنوب عنه، وجب أن يقصد النائب النيابة.
▫️ما هو الأمر الذي يجب أن يمتثله النائب؟ هل هو الأمر بالنيابة؟ أو الأمر بالصوم المتوجه للمنوب عنه؟ 
▫️توضيح حول ما أفاده السيد الخوئي قده في مسألة وجوب قصد الوفاء إذا نذر المكلف صوم يوم بعينه.
▫️ما هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لوجوب قصد الوفاء بالنذر؟ 
▫️الوجه الأول: إن الأمر بالوفاء بالنذر تعبدي لذا لا بد من قصده. 
▫️الوجه الثاني: إن ما في ذمة الناذر مملوك لله تعالى، ولا يحصل الوفاء إلا بقصد أداء ما في الذمة كما هو الحال في الدين.
(وهذا الوجه ذكره السيد الحكيم قده في المستمسك).

▫️توضيح حول ملكية الله تعالى التكوينية والاعتبارية.
▫️توضيح حول الاعتبار الشخصي والعقلائي والشرعي.
▫️توجيه (وهو الأول) لكيفية الملكية الاعتبارية في حق الله سبحانه وتعالى.

🔸 ما تضمنه الدرس 24 :

▫️ توجيه (وهو الثاني) لكيفية الاعتبار في حق الله تعالى. وذلك بأن يقال: 
إن الاعتبار موجود اقتضاءً في الله تعالى، ولكن هناك مانع من فعليته، وهذا المانع هو كماله المطلق سبحانه وتعالى. (وهذا الاعتبار الاقتضائي تام يترتب عليه الأثر).
▫️يمكن من خلال هذا الوجه فهم ما ورد في الآيات والروايات من نسبة الإيذاء والحسرة والتردد لله تعالى.. فإنه يمكن حملها على معانيها حقيقة لكن بنحو الاقتضاء لا الفعلية، والمانع من الفعلية هو الكمال المطلق للباري عز وجل.
▫️ مراجعة لعبارة السيد الخوئي قده حول نية قصد الوفاء في الصوم المنذور. 
▫️ إن انشغال الذمة تارة يكون بنحو الملكية وأخرى لا بنحو الملكية.

🔸 مطالب الدرس 25 :

▫️إشكال (وهو الثاني) على ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من لزوم قصد الوفاء في الصوم المنذور المعين، وحاصله: 
إن محل البحث هو الصوم المعين، وهو جزئي ليس فيه سعة، بل هو متعين بنفسه، فلا يلزم قصد الوفاء، نظير إرجاع الوديعة. 
▫️الجواب عن هذا الإشكال..
▫️إشكال (وهو الثالث) على ما ذكره السيد الحكيم وحاصله: 
أنه ليس من المتعين في لام (لله عليَّ) أن تحمل على انشغال الذمة بحيث يكون المعنى (في ذمتي لله).
▫️الجواب عن هذا الإشكال..
🔸 مطالب الدرس 26 :

▫️تكملة الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات اعتبار قصد الوفاء بالنذر..
••• الوجه الثالث: أن الوفاء عنوان قصدي، أي متقوم بالقصد، مثل رد التحية والتعظيم، وهو لا يتحقق إلا بالقصد.
▫️توضيح جواب السيد الخوئي قده عن هذا الوجه. 
▫️ مراجعة لكلام السيد الخوئي قده (تطبيق العبارة).
▫️توضيح المقصود من أن «الانطباق قهري والإجزاء عقلي». 
▫️المقصود من أن «المكلف إنما التزم بالإتيان بذات الصوم لا بعنوان الوفاء». 
▫️دفع إشكال قد يورد على السيد الخوئي في قوله عن النذر: «وجعله على ذمته». 
▫️عدم لزوم قصد الوفاء أيضاً في «ما لو كان المنذور المعين مقيداً بحصة خاصة ومعنوناً بعنوان خاص كصوم القضاء أو الكفارة...».

🔸 مطالب الدرس 27 :

▫️ إذا نذر صوماً مقيداً، كما لو نذر أن يصوم القضاء لكنه نوى صوم الكفارة.. فهل يصح صومه للكفارة؟ 
▫️بيان لحكم هذا الفرض في صورتي العلم والعمد وعدمهما.. 
▫️اعتماد حكم المسألة في صورة العمد على مسألة أصولية، وهي: 
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ ثم بناء على ثبوت النهي، هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ 
▫️تطبيق عبارة السيد الخوئي قده وتوضيحها.. 
▫️عود على المسألة الخامسة (2364) حول النائب عن الغير، أنه كيف تكون نيته؟ 
▫️دفع إشكال حول ما اختاره السيد في المستمسك من أن النائب ينوي امتثال الأمر المتوجّه للمنوب عنه..
🔸مطالب الدرس 28 :

▫️مناقشة لما أفاده السيد الخوئي قده في المسألة السابقة (أن الترتب ممكن حتى لو قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لأن النهي غيري فلا مانع فيمكن الترتب معه). 
▫️الصحيح أنه مع القول بوجود النهي فلا مجال للأمر بالضد. 
▫️إشكال حول ما التزم به السيد الحكيم في المستمسك من أن النذر تمليك (وهذا هو الإشكال الرابع).. والجواب عنه.
▫️تنبيه حول ضابط الأخذ بالانصراف (إنما يستند إلى الانصراف في حال الشك بالمراد).
▫️مسألة جديدة : إذا التزم بالصوم في نذرين، واتفق أن اتحدا في زمان واحد، فهل يصح النذران؟ وهل يجب أن يقصدهما معاً في نية الصوم.
__في العروة المسألة (2368):
قال السيد اليزدي قده: «إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين، يكفيه صومه ويسقط النذران». 
__مثاله: لو نذر أن يصوم آخر يوم خميس من شهر ذي القعدة، ونذر أن يصوم يوم دحو الأرض، فصادف يوم دحو الأرض في آخر خميس من ذي القعدة. 
▫️توضيح نظر السيد الخوئي قده: أن النذر الثاني يكون صحيحاً إذا كان الناذر قد أخذ موضوع النذر على نحو القضية الحقيقية، وكانت النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه.
▫️تنبيه دقيق حول معنى القضية الخارجية والقضية الحقيقية.
▫️بيان المقصود من التأكيد والإلغاء في النذر الثاني.

🔸مطالب الدرس 29 :

▫️بيان صياغة البحث الصحيحة في مسألة النذرين إذا اتحدا في شيء واحد، وهي أن يقال: (إن النذر الثاني هل يقع صحيحاً أيضاً؟).. وذلك لأن النذر الأول لا شك في صحته، فلا يصح أن يقال: (هل النذران صحيحان؟)
▫️ ثلاثة وجوه يمكن أن تقال في تحديد معيار الصحة للنذر الثاني: 
1- أن تكون بين العنوانين نسبة العموم من وجه. 
2- أن يُلحض كل من العنوانين في مقام النذر بنحو الموضوعية، وهو يعني أن يلحظ العنوان بنفسه لا حاكياً عن الزمان. 
3- أن يكون كل من العنوانين ملحوظاً بنحو الموضوعية، لكن لابد أيضاً من أن تكون بينهما نسبة العموم من وجه، لأن الملاحظة بنحو الموضوعية لا تتحقق إلا إذا كان بين العنوانين عموم من وجه.

▫️توضيح عبارة الماتن والشارح في هذه المسألة. 
▫️تنبيه على إشكال في بيان السيد اليزدي قده لهذه المسألة. 
▫️تنبيه على أن الامتثال لا يجب فيه القصد إلا إذا أراد المكلف أن يأتي به على نحو قربي.

🔸مطالب الدرس (30) : 

▫️بيان الضابط في تصحيح النذر الثاني في المسألة السابقة (ما لو التزم بصومين بالنذر واتفق أن اتحدا في زمان واحد).
▫️توضيح أن المسألة مرتبطة بالشيء المنذور، هل هو منذور بعنوانه أم بما أنه طريق ومرآة. (ففي المقام هل نذر صوم يوم دحو الأرض بما أنه يوم دحو الأرض أم بما أنه طريق يحكي عن ذلك الزمان المعين الذي ينطبق عليه يوم دحو الأرض؟).
▫️ مراجعة لكلام السيد الحكيم في المستمسك.. ويظهر منه أن صحة النذر الثاني متوقفة على أن يكون الموضوع للاستحباب الشرعي هو العنوان نفسه، ويظهر منه أن هذا مفروغ عنه.. 
__ولكن الصحيح أن نلاحظ الأمر الشرعي نفسه، فاستحباب صوم يوم دحو الأرض هل موضوعه العنوان نفسه، أي صوم يوم دحو الأرض بما أنه يوم دحو الأرض؟ أم أن الاستحباب ناظر للزمان، ويوم دحو الأرض عنوان مشير لهذا الزمان وطريق إليه.. 
__وهذا كما هو مفروض في قصد الناذر ( إذ قد يكون قصده العنوان نفسه وقد لا يكون قصده العنوان نفسه بل بما أنه مشير وطريق) فهو كذلك موجود في الآمر.
__فكما أن الناذر، بحسب قصده يتعين أحد الوجهين، كذلك الآمر بحسب قصده يتعين أحد الوجهين (وهذا ما يقع على عاتق الفقيه استظهاره من الدليل). 
▫️يمكن أن نقول: إن الناذر يصب تركيزه على ما هو موضوع الاستحباب، وهو يوم دحو الأرض في مقامنا، وليس بما أنه يحكي عن زمان.. 
_وهكذا نذره لآخر خميس من الشهر ليس بما أنه زمان، بل بما أنه آخر خميس، أي بعنوانه الذي وقع موضوعاً للحكم الشرعي. 
▫️المقصود من تعبير (جهات من الوجوب) في كلام السيد الخوئي قده هو تحقق وجوبات متعددة على المكلف لأسباب مختلفة.. وهكذا الكلام في جهات من الاستحباب.

🔸 مطالب الدرس (31):

▫️البحث في مبدأ نية الصوم ومنتهاها.. 
المسألة (2371): السيد اليزدي قده: «وقت النية في الواجب المعين، رمضاناً كان أو غيره، عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه». 
▫️قدم السيد الخوئي (تبعاً للماتن) البحث عن منتهى النية. والمعروف أن منتهى النية عند طلوع الفجر.
▫️نسب الخلاف للسيد المرتضى قده حيث يرى جواز تأخير النية (اختياراً) إلى ما قبل الزوال.. وإلى ابن الجنيد حيث ذهب إلى أبعد من ذلك إذ قال بجواز التأخير إلى ما قبل الغروب. 
▫️يوجد بحثان حول منتهى النية: 
-البحث الأول في العالم العامد. وقد عقد السيد الخوئي له مسألة واحدة (في الصوم المعين رمضان أو غيره). 
-والبحث الثاني في الجاهل والناسي والغافل. وقد عقد له أربع مسائل (في رمضان والواجب غير المعين والواجب المعين والمندوب). 
▫️قد يقال: إن قول السيد المرتضى مطابق للقاعدة (أصل البراءة) ولذا يكون خلافه بحاجة إلى دليل.
▫️قد يقال: إنه لا دليل على أن الصوم يجب أن يقع بتمامه عن نية إلا الإجماع، والقدر المتيقن منه أن يقع الصوم عن نية بنحو الموجبة الجزئية.
▫️اعتماد السيد الحكيم في المستمسك على الارتكاز المتشرعي لإثبات عدم جواز تأخير النية عن الفجر. 
▫️توضيح ما أفاده السيد الحكيم في المستمسك واختلافه عما أفاده السيد الخوئي.
▫️مراجعة وتوضيح لعبارة السيد الخوئي.

🔸 مطالب الدرس (32):

▫️الاستدلال برواية ما بُني عليه الإسلام لإثبات عبادية الصوم. والإشكال عليه من جهة أن سياق الرواية ليس متحداً. 
▫️ الولاية (سواء قلنا إنها بالفتح أو بالكسر) ليست أمراً عبادياً.
▫️ مراجعة وتوضيح لعبارة السيد الخوئي قده. 
▫️الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات لزوم وقوع الصوم عن نية.
▫️بيان ما أفاده السيد الخوئي من أن البحث عن عبادية الصوم خارج عن محل الكلام، سواء أقلنا بوجود دليل على العبادية أم لم نقل.. فيوجد بحثان: 
--أحدهما: أن الصوم هل يجب أن يقع بتمامه عن نية القربة.
--وثانيهما: أن الصوم هل يجب أن يقع بتمامه عن نية بمعنى القصد، أي قصد الصوم واختياره بتمامه، فيجب أن يقصده من أول الفجر.. أم يكفي أن يقصد الصوم ولو بنحو الموجبة الجزئية، فيجزي أن يقصد المكلف الصوم إلى الزوال.

🔸 مطالب الدرس (33):

▫️ مناقشة ما أفاده السيد الخوئي قده من أن الأصل في التوصليات أن تكون عن قصد وأن الفرق بينها وبين العباديات إنما هو في إضافة اعتبار القربة. 
▫️مقدمتان لابد منهما لتوضيح المناقشة في ما أفاده السيد الخوئي قده:
••• المقدمة الأولى: معنى التوقف والتقوم: 
__معنى التوقف (مثل توقف الحرارة على النار): أن هذا لا يوجد إلا إذا وجد ذاك. ومثاله في الشرعيات: توقف الصلاة على الوضوء أو الطهارة عقلاً.
__التقوم على قسمين: 
1- الأوضح والأشد وهو تقوم المركب بأجزائه، مثل تقوم حقيقة الإنسان بالحيوانية والناطقية. 
2- وهو تقوم النسبة بطرفيها، والنسبة خارجة عن حقيقة الطرفين. 

••• المقدمة الثانية: القصد له ثلاث معان (وربما مع الاستقراء يمكن تحصيل معاني أخرى): _الأول بمعنى الإرادة والعزم: وهو الذي تتوقف عليه اختيارية الفعل. 
_الثاني بمعنى الداعي: مثل قولك زيد حنان للعالم بداع التعظيم. 
_الثالث الإرادة الاستعمالية: إذ بالوجدان نحس بالقصد في هذه الإرادة، والقصد هنا هو غير المعنى الأول والثاني.
(والإرادة الاستعمالية هي قصد المعنى من اللفظ، سواء أكان لفظاً مفرداً أم مركباً، إخباراً أم إنشاءً). 

▫️إذا كان هناك شيء يتقوم بالقصد، فإنه يكون متقوماً بالمعنى الثاني أو الثالث، فمثل رد السلام متقوم بالمعنى الثاني، فلا يصح قياس الصوم عليه. 
▫️الظاهر أنه لا يوجد ما يتقوم بالقصد بالمعنى الأول، على فرض وجوده، فلا أقل من أن الصوم غير متقوم بالقصد بالمعنى الأول.
▫️تنبيه حول ما قيل من أن (الجهاد) الذي ورد في بعض روايات مباني الإسلام ليس قُربياً، فيثبت بذلك الإشكال على السيد الخوئي في استدلاله بهذه الروايات لإثبات القُربية في الصوم. 
▫️مراجعة وتوضيح لعبارة السيد الخوئي قده.

🔸 مطالب الدرس (34):

▫️التنبيه على أمرين:
➖التنبيه الأول: إن ما تقدم من البحث في تقوم المعنى بالقصد ليس بحثاً لفظياً، بل بعد أن يتحدد المعنى للفظ يقع الكلام بأن هذا المعنى هل حقيقته متقومة بالقصد أم لا؟ (هل حقيقة الصوم متقومة بالقصد؟) 
-- شاهد حول هذا المطلب من كلام السيد الخوئي قده في بحثه الأصولي للتعبدي والتوصلي.
➖التنبيه الثاني: معنى العنوان القصدي يحتمل فيه أمران: 
(الأول) أن العنوان متقوم بالقصد. (تقدم توضيحه في الدرس السابق رقم 33). 
(والثاني) أن العنوان يشترط فيه أن يقترن بالقصد. فالتعظيم من خلال الانحناء مثلاً لا يصدق إلا إذا اقترن بداعي التعظيم.

▫️الألفاظ موضوعة للمعاني في حد ذاتها، ولا علاقة للاختيار بها، لكن قد يحصل الانصراف للحصة الاختيارية بسبب غلبة الاستعمال.
▫️عرض لأقوال ثلاثة في مبدأ نية الصوم مخالفة للقول المعروف.
▫️ توجيه ما نُسب من قول مخالف للسيد المرتضى قده.
▫️رد الأقوال الثلاثة بأنه لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، وهو ما يستفاد من الروايات الكثيرة على جواز النوم لما بعد الفجر، وهي معتضدة بالسيرة القطعية.

🔸 مطالب الدرس (35):

▫️ أصل البحث هو حول تقديم النية على الليل (حكم صحة النية في النهار).
▫️توضيح جملة من الأمور قبل بيان البحث: 
/ الأمر الأول/ بيان محل البحث وهو: نية الصوم في النهار.. فينوي صوم الغد في النهار السابق عليه، كما لو نوى  الصوم في نهار يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت (وهو أول رمضان مثلاً)، أو ينوي في نهار يوم السبت أن يصوم يوم الأحد والاثنين..
/الأمر الثاني/ هناك وجهان في كيفية تعلق الأمر بصوم شهر رمضان. توضيحه:
•• لا شك أن الأمر في شهر رمضان متعدد بعدد الأيام، فليس هناك أمر واحد، بل أوامر متعددة.
••• لكن هل الأوامر في شهر رمضان تحدث دفعة واحدة.. أو في كل ليلة يحدث أمر واحد فقط يتعلق بصوم النهار الذي يعقبه؟ وجهان:
(الوجه الأول): في ليلة السبت (ليلة أول رمضان) تحدث جميع الأوامر بالصوم (لكل الشهر). 
(الوجه الثاني): يحدث في ليلة السبت أمر واحد بصوم يوم السبت، وفي ليلة الأحد يحدث أمر واحد بصوم يوم الأحد.. وهكذا في بقية الليالي.
••• مختار السيد الخوئي هو الوجه الأول. ويرى أن هذه الوجوبات الحادثة ليلة السبت تكون على نحو الواجب المعلق (وهو الواجب الذي يكون ظرف الوجوب فيه متقدم على ظرف الواجب).
/الأمر الثالث/ إن مناط صحة الصوم وعدم صحته ترتبط بوجود الأمر وعدمه، فإذا كان الأمر موجوداً فتصح نية الصوم وإلا فلا.
▫️بيان الحكم في أصل البحث من خلال المثال التالي (وفرضه أن يوم السبت هو أول رمضان): 
__إذا نوى المكلف في نهار يوم السبت صيام يوم الأحد، ونام واستمر نومه إلى غروب يوم الأحد.
فعلى الوجه الأول يكون صومه صحيحاً، وعلى الوجه الثاني يكون صومه باطلاً. 
__إذا نوى المكلف في نهار يوم الجمعة (وهو آخر شعبان) صيام يوم السبت، ونام واستمر نومه إلى غروب يوم السبت.
فهنا على كلا الوجهين يكون الصيام باطلاً، وذلك لأنه لا وجود لأي أمر قبل غروب يوم الجمعة.
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي وتوضيحه. 
▫️تنبيه على أن مناط تفصيل الحكم في المقام هو وجود الأمر وعدمه.

🔸 مطالب الدرس (36) :

▫️بيان لمناقشة طُرحت على السيد الخوئي قده في ما ذهب إليه من عدم صحة نية الصوم في رمضان إذا لم يكن هناك أمر فعلي بالصوم. 
▫️تفصيل الجواب عن هذه المناقشة يتطلب توضيح لثلاث جهات من الإشكال يمكن أن تذكر بالنسبة لنية امتثال الأمر غير الموجود بالفعل، وهي:
1/ إن الأمر غير الموجود بالفعل لا يصلح للداعوية والتحريك. 
2/ إنه لا يصلح للمقربية حتى لو فرضنا إمكان الداعوية فيه. 
3/ امتثال الأمر المستقبلي ممتنع حتى لو قلنا إنه صالح للمقربية، لأنه لا يمكن امتثاله بالفعل. 
▫️المناقشة التي طُرحت على السيد الخوئي قده إنما تتم إذا حملنا كلامه على الجهة الثالثة، ولكنها لا تنفع في دفع الجهة الأولى والجهة الثانية. 
▫️هل يمكن دفع الإشكال في الجهة الأولى والجهة الثانية أيضاً؟ 
•• توضيح أن صلاحية الأمر -الذي سيكون فعلياً لاحقاً- للداعوية والتحريك أمر وجداني.. 
•• وإذا ثبتت المحركية والداعوية في الأمر الاستقبالي فلا معنى لنفي صلاحية هذا الأمر للمقربية..
__ملاحظة طُرحت على ما ذكره السيد الخوئي من أن أوامر صوم شهر رمضان قد تكون انحلالية.. والجواب عن هذه الملاحظة.

🔸 مطالب الدرس (37) :

▫️توضيح للمقصود من تعبير (غير العالم العامد) في البحث، وأنه يصدق من جهتين: من جهة عدم العلم ومن جهة عدم العمد. فهذا التعبير يشمل العالم غير العامد والعامد غير العالم. 
▫️البحث في حكم الجاهل والغافل والناسي إذا تركوا النية قبل الفجر، فهل تصح منهم النية إلى الزوال؟ 
وفي هذا البحث أربع مسائل: 
1.صوم شهر رمضان.
2.الصوم الواجب غير المعين. 
3.الصوم الواجب المعين من غير رمضان.
4.الصوم المندوب. 

▫️البحث في المسألة الأولى، وهي في صوم شهر رمضان. والمشهور المعروف بل ادعي الإجماع على صحة تجديد النية إلى ما قبل الزوال. 
▫️يستدل لامتداد وقت النية للزوال بوجوه:
=الوجه الأول : الاستفادة مما ورد في المريض والمسافر -إذا ارتفع عذرهما- من صحة النية لهما إلى الزوال.. وبالأولوية يثبت الحكم للجاهل والغافل والناسي. 
▫️مناقشة السيد الخوئي قده لهذا الوجه برد الأولوية من جهة وجود الفرق. 
▫️مراجعة كلمات السيد الخوئي قده وتوضيحها. 
__تنبيه حول عبارة السيد الخوئي: «وهذا بخلاف الجاهل ونحوه، فإنه مأمور بالإمساك من طلوع الفجر وإن لم يعلم به». 
__تنبيه حول الاستناد للاستصحاب بالنسبة للجاهل.

🔸 مطالب الدرس (38) :

▫️الوجه الثاني الذي استُدل به للمشهور --من أن وقت النية في صوم شهر رمضان يتسع إلى الزوال بالنسبة للجاهل والناسي والغافل-- وهذا الوجه هو التمسك بحديث الرفع. 
▫️توضيح مناقشة السيد الخوئي قده لهذا الوجه، وأنه غريب، لأن ارتفاع الحكم بحديث الرفع ظاهري وليس واقعياً. 
▫️بيان لإشكال أورد على مناقشة السيد الخوئي.. والجواب عن هذا الإشكال. 
▫️تنبيه على أن الرفع الظاهري يقابله الرفع الواقعي، ولا يقابله الرفع الحقيقي. 
▫️ مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه. 
▫️ملاحظة على ما ذكره السيد الخوئي من الاستناد للاستصحاب أو الاستناد لرواية «صم للرؤية» بالنسبة للجاهل. 
▫️توضيح أن الناسي لا يكون مكلفاً واقعاً حال نسيانه، وبذلك يفترق عن الجاهل. 
▫️توضيح حول ما يمكن أن يقال في تعدية حكم المسافر والمريض --من جهة اتساع وقت النية-- إلى الناسي.. (وذلك بتنقيح المناط أو فهم عدم الخصوصية).

🔸 مطالب الدرس (39) :

▫️ البحث حول الناسي لشهر رمضان وإمكانية اتساع وقت النية له إلى حين تذكره (قبل الزوال).
▫️ الوجه الثالث الذي استُدل به للمشهور --من أن وقت النية في صوم شهر رمضان يتسع للجاهل والناسي والغافل-- وهو يعتمد على رواية عامية مرسلة. 
▫️ مناقشة السيد الخوئي قده لهذا الوجه من جهة السند والدلالة..(الرواية مرسلة، والانجبار غير ثابت، والمضمون يُطمأن بعدم صحته).
▫️ مراجعة كلام السيد الخوئي قده وتوضيحه.
▫️احتمالان في ما ذكره السيد الخوئي قده من أن وجوب الإمساك شيء، ووجوب الصوم --المحدود ما بين الطلوع والغروب-- شيء آخر..
🔸 مطالب الدرس (40) :

▫️تدقيق حول ما ذكره السيد الخوئي قده من أن (وجوب الإمساك) شيء و(وجوب الصوم) شيء آخر.
▫️الوجه الرابع الذي استُدل به للمشهور --من أن وقت النية في صوم شهر رمضان يتسع للجاهل والناسي والغافل-- وهو يعتمد على روايات وردت في إثبات الإجزاء في موارد لغير شهر رمضان.
▫️مناقشة السيد الخوئي قده للاستدلال بهذه الروايات --التي سيأتي لاحقاً الحديث عنها-- بأنه لا وجه يُثبت صحة التعدي عن مواردها.
▫️الوجه الأخير الذي ذكره السيد الخوئي قده لإثبات ما ذهب إليه المشهور.. وهو الإجماع التعبدي الذي ادعي في حكم هذه المسألة.
▫️مناقشة السيد الخوئي قده لدعوى الإجماع -إن تم- بأنه محتمل المدركية.
▫️مراجعة كلام السيد الخوئي قده وتوضيحه. (والنتيجة التي التزم بها هي أن الحكم بالإجزاء -بالنسبة للجاهل والناسي والغافل- مشكل جداً، والظاهر عدم الإجزاء، فلابد من القضاء).

🔸 مطالب الدرس (41) :

▫️البحث في المسألة الثانية وهي في «الصوم الواجب غير المعين» من قضاء أو كفارة أو نذر أو نحوها..
▫️يمكن أن يُستدل بطائفة من الأخبار على اتساع وقت النية إلى الزوال ولو اختياراً فضلاً عن الغفلة والنسيان:
📃صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): «إن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار...».
📃 صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع):
«... يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم».
📃 رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع): «... فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم، فيبدو له فيصوم».
📃 صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر (ع): «... ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً ويشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار».
📃 صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الكاظم (ع): «... أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار».
📃 صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع):
«كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلا صمت؟».
▫️ تعليق على قول السيد الخوئي قده بأنه «من البعيد جداً أن أمير المؤمنين (ع) كان عليه صوم قضاء أو كفارة ونحوهما».

🔸 مطالب الدرس (42) :

▫️توضيحات حول صحيحة الحلبي المتقدمة (إن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار...):
__قد يقال إن لفظ (أراد) الذي استفيد منه أن المقصود من الصوم هو التطوع (أو هو مع الواجب غير المعين) إنما ورد في كلام الراوي لا في كلام الإمام (ع) فلا تصح هذه الاستفادة.. 
__تنبيه على عدم وجود تعليق في الرواية.. وتوضيح حول المقصود من «تعليق الحكم على رغبته وإرادته».
__الرواية غير واضحة الدلالة على التطوع (بحسب التقريب الذي اعتمد على وجود تعليق وربط يوجب نفي الواجب المعين). 
▫️مناقشة في ما ذكره السيد الخوئي قده من «أن الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر».
▫️تنبيه حول صحيحة هشام المتقدمة (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلا صمت): 
إن السياق لا يقتضي إرادة التطوع من هذا الصوم، بل يمكن أن يشمل الواجب غير المعين. 
النصوص الأخرى :
🗒️ صحيحة ثانية لهشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام: «...إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حُسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حُسب له من الوقت الذي نوى».
__ بيان ما استفيد من هذه الرواية والمناقشة فيه.
🗒️ مرسلة البزنطي (ولم تُذكر لضعفها من جهة الإرسال).

🔸 مطالب الدرس (43) :

📌 تكملة البحث في المسألة الثانية (حول اتساع وقت النية للجاهل والناسي والغافل في الواجب غير المعين)..
▫️بقي من الروايات التي قد يستدل بها على اتساع الوقت:
🗒️ ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن عمار الساباطي:
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها؟ قال: «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس...».
🖊 المسألة الثالثة:
اتساع وقت النية للجاهل والناسي والغافل في الصوم الواجب المعين. 
▫️بيان أن النصوص الواردة في المسألة الثانية لا تتناول الصوم الواجب المعين. 
▫️يمكن بالاستناد إلى الأولوية القطعية إلحاق الصوم الواجب المعين بالصوم الواجب غير المعين في اتساع وقت النية. 
▫️الواجب المعين الذي يمكن إلحاقه بغير المعين هو الصوم الذي يمكن أن ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب غير معين، مثل الصوم المنذور، فقد يكون معيناً وقد يكون غير معين.
▫️إشكالان على بعض ما ذكره السيد الخوئي قده في المقام والجواب عنهما.

🔸 مطالب الدرس (44) :

▫️تقدم أنه يتسع وقت النية -للواجب المعين وغير المعين- إلى الزوال.. ويقع الكلام أنه هل يجوز تأخير النية عن الزوال فيتسع الوقت إلى الغروب؟
▫️المشهور عند المتقدمين والمتأخرين أن وقت النية ينتهي عند الزوال. والروايات التي قد يستدل بها:
1-- رواية عمار الساباطي (هو بالخيار إلى أن تزول الشمس). وفيها مشكلة في السند عند السيد الخوئي قده.
2-- صحيحة هشام بن سالم (إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حُسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى). وقد اعتمد عليها السيد الخوئي. 

▫️بيان المعارضة التي تظهر بين صحيحة هشام بن سالم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان).. 
▫️بيان علاج السيد الخوئي قده لهذه المعارضة. 
▫️مراجعة كلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه.

🔸 مطالب الدرس (45) :

▫️ التعرض لأمرين مما تقدم في الدرسين 43 و 44 لأجل التدقيق فيهما:
 * الأمر الأول: (مناقشة حول ما تقدم في الدرس 43 من الأولوية القطعية التي استُند اليها لأجل إلحاق الواجب المعين بغير المعين).
 * الأمر الثاني: (مناقشة حول ما تقدم في الدرس 44 من علاج للتعارض الظاهر بين صحيحة هشام وصحيحة ابن الحجاج).
▫️ توضيح حول المقصود من تعبير «عامة النهار». 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه.

🔸 مطالب الدرس (46) :

▫️البحث في تحديد وقت النية بالنسبة للصوم المندوب (وهي المسألة الرابعة في الشرح).
▫️ذهب جماعة إلى أن النية كالواجب غير المعين مقيدة بالزوال، وذهب غير واحد -منهم السيد اليزدي والسيد الخوئي- إلى أن الوقت ممتد إلى ما قبل الغروب. 
▫️بيان استدلال السيد الخوئي قده بروايتين معتبرتين لإثبات أن الوقت متسع إلى الغروب. 
1-- صحيحة هشام الحاكية عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام (عندكم شيء وإلا صمت).
2-- موثقة أبي بصير التي تضمنت أن له أن ينوي الصوم عصراً (هو بالخيار ما بينه وبين العصر).
▫️بيان حول روايتين يظهر منهما تحديد وقت النية في صوم التطوع بالزوال، فهما معارضتان.
 1_ رواية إسماعيل القصير عن ابن بكير (وهو بالخيار إلى نصف النهار).
2_ موثقة ابن فضال عن ابن بكير (أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار).

🔸 مطالب الدرس (47) :

▫️تنبيهات حول ما تقدم:
1_ ليس من الواضح أن للغاية مفهوماً فضلاً عما ادّعي من أنها أوضح المفاهيم. 
2_ مناقشة فيما استفاده السيد الخوئي قده من تعبير «عامة النهار» من أنه بإطلاقه يشمل ما قبل الزوال بقليل وما بعده. 
3_ تنبيه دقيق حول ما ذكره السيد الخوئي من تقديم موثقة أبي بصير (بناءً على أنها صريحة في الجواز) على موثقة ابن بكير (التي يرى أنها ظاهرة في عدم الجواز). 
•• الضابط في تحديد النص والصريح. 
•• تقديم النص أو الأظهر ليس بنفس الدرجة في كل الأحوال (كما هو معروف في تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق). لذا لابد أن تكون الأظهرية بدرجة مناسبة توجب تقديم الأظهر على الظاهر، فلا تكفي الأظهرية بدرجة بسيطة. 
▫️الجمع بين الروايات المتعارضة في تحديد وقت النية -بالنسبة للصوم المندوب- يتم عند جماعة بحملها على الاختلاف في مراتب الفضل. 
▫️بيان ما استشهد به السيد الخوئي لإثبات مراتب الفضل (وهو ما تقدم في صحيحة هشام: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حُسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حُسب له من الوقت الذي نوى).
-- والمناقشة في إمكانية الاستناد لهذه الرواية بحسب مبنى السيد الخوئي قده. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
_ تعليق حول عبارة: «وتكون شاهدة للجمع بين الروايتين». 
_ تعليق حول عبارة: «ولا أقل من جوازه رجاءً».
🔸 مطالب الدرس (48) :

▫️المسألة 13 (2372):
«لو نوى الصوم ليلاً ثم نوى الإفطار، ثم بدا له الصوم قبل الزوال، فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر، صح على الأقوى». 
▫️كان البحث سابقاً عن جواز تجديد النية في ما إذا كان عازماً على عدم الصوم أو كان متردداً.. وأما البحث في هذه المسألة فهو يخص من نوى الصوم، ثم نوى الإفطار، ثم أراد تجديد النية للصيام قبل الزوال. 
▫️ذكر السيد الخوئي قده أنه ربما حصل خلط بين مسألتين: مسألة ترتبط بلزوم استمرار النية وتأثير نية القطع ونية القاطع.. ومسألة أن القول بجواز تجديد النية قبل الزوال هل يختص بما إذا لم يكن ناوياً للصوم من أول الأمر. 
▫️هل يقتصر جواز تجديد النية على ما لو كان المكلف عازماً على عدم الصوم أو كان متردداً في الصوم.. أم أنه يشمل ما لو كان ناوياً للصوم ثم نوى الإفطار ثم أراد تجديد النية؟. 
▫️مراجعة لكلام الماتن وشرح السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️مناقشة في دعوى شمول النصوص بإطلاقها لمن نوى الصوم ليلاً ثم عدل عن نيته.. وبيان أن إلحاقه ليس من جهة دخوله في موضوع النصوص، بل لوجه آخر مثل فهم عدم الخصوصية أو الأولوية القطعية.

🔸 مطالب الدرس (49) :

مسألة 14 (2373) :
«إذا نوى الصوم ليلاً لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم». 
▫️بيان لوجه الارتباط بين هذه المسألة ومحل البحث. 
▫️بيان أن الضابط في صحة النية السابقة للعمل هو أن تكون النية باقية في النفس بحيث تقترن بالعمل. 
▫️مراجعة وتوضيح لعبارة السيد الخوئي قده وما يتطلبه من تعليق.

🔸 مطالب الدرس (50) :

📌 مسألة 15 (2374) :
«يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة». 
▫️مراجعة عبارة سابقة للسيد الخوئي قده مفادها أن الأوامر كلها تحدث دفعة في أول الشهر وأنه يؤمر في الليلة الأولى بصيام الشهر كله. 
▫️بيان المقصود من عدم جواز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة. 
▫️بيان أن المطلوب في الواجب الارتباطي هو الجمع بين الأجزاء.. والمصلحة إنما تترتب على الجمع بينها. 
▫️لا فرق بين رمضان وغيره في جواز الاجتزاء بنية واحدة إذا كان الأمر فعلياً.

🔸 مطالب الدرس (51) :

▫️توضيح تساؤل يرد على المطلب السابق وهو:
ما الوجه في جعل التفريق بين العبادة الوجودية والعدمية مرتبطاً بمحل الكلام (وهو عدم الحاجة لتجديد النية بعد الأكل في الليل)؟.
▫️بيان أن عدم الحاجة إلى تجديد النية بعد الأكل في الليل صحيح حتى لو قلنا إن نية الصوم مثل نية الصلاة التي هي عبادة وجودية. 

▫️مسألة 16 (2375) :
«يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه».
▫️البحث في هذه المسألة فيه جهات ستأتي تباعاً..
➖الجهة الأولى: هل الصوم في يوم الشك مشروع؟ 
▫️قيل بعدم مشروعية صوم يوم الشك لرواية مانعة وقد حملها الشيخ المفيد على الكراهة. وقد ناقش السيد الخوئي قده القول بالكراهة. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه وبيان بعض الفوائد:
-- تنبيه حول ما يتكرر من أن (الأصل كذا)..
--- توضيح المقصود من (تشريع محرم). 
-- بيان أن المأتي به يجب أن يقع مصداقاً للمأمور به. 
--- تنبيه حول ما يتكرر من التعبير بأنه (مقتضى القاعدة) وأن المقصود منه القضية الكلية التي قد تكون دليلاً لفظياً وقد تكون أصلاً عملياً.

🔸 مطالب الدرس (52) :

... تكملة البحث حول صوم يوم الشك:
▫️بيان المقصود من الملتفت في قول السيد الخوئي: «لأنه من الملتفت تشريع محرم».
▫️صوم يوم الشك من غير الملتفت قد يقال فيه إنه (تشريع غير محرم) أو إنه (لا يصدق عليه تشريع). 
▫️توجيه النهي عن صوم يوم الشك في رواية قتيبة الأعشى من خلال الاعتماد على روايات مفسّرة مثل موثقة سماعة: «إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان».
▫️توضيح حول رواية الزهري: «وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه».
▫️بيان المراد مما ورد في صوم يوم الشك: «ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه».
▫️بيان وجهين في المقصود من تعبير: «إنما يصام يوم الشك من شعبان».
▫️توضيح دقيق حول المقصود من الحصر الإضافي.

🔸 مطالب الدرس (53) :

... تكملة البحث في مشروعية صوم يوم الشك:
▫️المستفاد من صحيحة عبد الكريم (كرّام) النهي عن صوم يوم الشك مطلقاً:
«إني جعلت على نفسي أن أصوم... فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يُشك فيه».
➖ يرى السيد الخوئي قده أن النهي الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان، وأن ظاهرها مجرد الجعل على النفس والالتزام بالصوم وليس فرضها النذر. 
▫️بيان المقصود من (الالتزام) في عبارة السيد الخوئي لتتوافق مع كلامه وما يراه.
▫️بيان ما يراه السيد الخوئي من أن صوم يوم الشك مشروع للنصوص المتواترة، فلابد من تأويل أو طرح ما يظهر منه خلاف ذلك. 
▫️إن صحة صوم يوم الشك هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي. 
▫️تنبيه -وقد تقدم سابقاً- حول تعبير استصحاب بقاء كذا.. 
▫️بعد الفراغ عن مشروعية صوم يوم الشك هل يجب الاقتصار في صومه على التطوع؟ أم أنه يجوز صومه بنية واجب مثل القضاء أو وفاء النذر أو النيابة؟

🔸 مطالب الدرس (54) :

▫️توضيح مهم حول الأمر (مثل: صم شعبان) إذا كان بنحو الإضافة لا الظرفية أنه يحتمل في معناه أربعة وجوه:
1-- المطلوب أن يتحقق الصوم في شعبان. 
2-- يمكن أن يأتي بالصوم امتثالاً للأمر بشعبان وامتثالاً لأمر آخر وجوبي (مثل الوفاء بالنذر).
3-- يمكن أن يصوم في شعبان امتثالاً للأمر بالقضاء مثلاً ويجعل هذا الامتثال امتثالاً للأمر الندبي.
4-- أن يكون المطلوب هو الإتيان بالصوم امتثالاً للأمر الندبي.
,,,وهذا التوضيح للمحتملات في معنى (صمه من شعبان) ونظائره إنما هو في جانب الثبوت، فقد يكون بعض المحتملات بعيداً. 
▫️بيان أن الأرجح في المقام هو الاحتمال الرابع (فهناك متعلق خاص يجب أن يقصد وهو صوم شعبان المندوب ما لم يقم دليل يثبت الاحتمال الأول).
•••نعم يمكن أن يقال إن الصوم بنية الوفاء بالنذر (إذا كان المنذور صوم شعبان) قد يحقق امتثال الأمر بـ صمه من شعبان. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️توضيح حول رواية بشير النبال التي قد يُدّعى دلالتها على انحصار صوم يوم الشك بالصوم الندبي.
🔸 مطالب الدرس (55) :

▫️تنبيهات :

1--- القول بأن يوم الشك يمكن أن يصام بنية التطوع أو القضاء أو النيابة أو وفاء لنذر، لا يلزم فيه أن يكون مستنداً إلى ظاهر «صمه من شعبان» ونظائره، بل قد يكون بالاستناد لدليل مثل فهم عدم الخصوصية. 
2--- تنبيه مهم حول تقديم الدليل المفصل:
الدليل المفصل مثل (يصام يوم الشك من شعبان ولا يصام من رمضان) يقدم على الدليلين المتنافين المطلقين: (صم يوم الشك) و(لا تصم يوم الشك). 
••• والدليل المفصل -الذي يتم به الجمع بين دليلين متنافيين- يرجع إلى قاعدة تقييد المطلق.
3--- توجيه تعبير المقيَّد (بالفتح) في ما تعارف من تعبيرهم: المطلق والمقيَّد، إذ قد يقال: إن الصحيح أن يلفظ (بالكسر).
▫️الدليل الذي دل على أن المكلف الذي في ذمته قضاء لا يجوز له أن يتطوع بالصوم يكون مقيداً لدليل: «صمه من شعبان» بناءً على أن مفاده الأمر بصوم يوم الشك بنية التطوع المعهود في شعبان.. فتكون النتيجة: صم يوم الشك تطوعاً (من شعبان) إلا إذا كان في ذمتك قضاء.
▫️نظر السيد الحكيم قده في المستمسك بالنسبة لدليل «صمه من شعبان» ونظائره بحمله على إرادة مطلق الصوم بغير نية رمضان، وما ذكره من الرد على استظهار خصوص الصوم الندبي الخاص بعنوان شعبان.

🔸 مطالب الدرس (56) :

▫️ما ذكره السيد الحكيم قده في المستمسك لرد الوجوه التي قد تذكر لإثبات حمل «صمه من شعبان» على خصوص صوم شعبان الندبي. 
▫️الوجه الأول: الانصراف، وناقشه في المستمسك بأنه انصراف غير معتد به، ولو سلم الانصراف فإنه يمكن إثبات التعميم بإلغاء الخصوصية. 
▫️بيان إشكال والجواب عنه. حاصل الإشكال: كيف يجمع بين دعوى الانصراف وفهم عدم الخصوصية؟
▫️فهم عدم الخصوصية يكشف عن أن المعنى المفهوم عرفاً من الدليل هو الحصة الخاصة (وفي المقام هي صوم شعبان الندبي). 
▫️وجهان في تعبير: لا تصمه بنية رمضان وصمه بنية شعبان. 
▫️دعوى فهم عدم الخصوصية في المقام ليس من السهل قبولها.
▫️إطلاق أدلة مشروعية القضاء لا يمكن التمسك بها لإثبات جواز صوم يوم الشك قضاءً، لإمكان تقييد الإطلاق بالدليل الذي نهى عن صوم يوم الشك. 
▫️أدلة مشروعية القضاء في شعبان تفرض أن يحرز اليوم بأنه من شعبان. 
▫️توضيح حول ما تقدم من السيد الخوئي قده من أنه لم ترد سوى رواية واحدة تدل على اختصاص صوم يوم الشك بالتطوع، إذ هناك رواية يظهر منها الاختصاص بوضوح وهي رواية الزهري. 
▫️ملاحظة حول الاعتناء بروايات الكافي ومن لا يحضره الفقيه عناية خاصة.

🔸 مطالب الدرس (57) :

...تكملة البحث في صوم يوم الشك
▫️إذا صام المكلف يوم الشك بنية شعبان ثم انكشف له أنه الأول من شهر رمضان. والانكشاف تارة يكون أثناء النهار (قبل الزوال أو بعد الزوال) وتارة بعد انقضاء النهار. 
▫️الانكشاف بعد انقضاء النهار هو مورد النصوص التي صححت الصوم (إذا كان بنية شعبان). 
--- وأما تصحيح الصوم إذا انكشف رمضان في النهار فيكون بالاستناد إلى الأولوية القطعية. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️دعوى أن صوم يوم الشك (إذا كان بنية شعبان) فهو صحيح سواء كان الانكشاف في النهار أم بعد انقضائه، وذلك لإطلاق الروايات المصححة لصوم يوم الشك إذا انكشف أنه من رمضان، فهي مطلقة شاملة لصورة التبين في النهار وبعد انقضائه. 
--- مناقشة هذه الدعوى بوجهين أحدهما غير تام.
🔸 مطالب الدرس (58) :

▫️تكملة مراجعة كلام السيد الخوئي قده في مسألة تجديد النية بعد انكشاف حال يوم الشك في النهار. 
▫️القول بأنه لا حاجة لتجديد النية بعد انكشاف حال يوم الشك في النهار قول غير صحيح وليس له وجه تام. 
▫️السيد اليزدي قده: «ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع». 
ولم يتعرض في عبارته لحكم صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان رجاءً (احتمالاً وليس جزماً) ولكن السيد الخوئي قده تعرض لذلك وألحقه بالجزم في البطلان. 
▫️كلام السيد الخوئي حول الروايات الواردة في صوم يوم الشك (مراجعة وتعليق).
 [] صحيحة محمد بن مسلم في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال: «عليه قضاؤه وإن كان كذلك».
 [] صحيحة هشام بن سالم التي تضمنت أن من صام يوم الشك «قضاه وإن كان كذلك».

🔸 مطالب الدرس (59) :

...تكملة البحث حول نية صوم يوم الشك على أنه من رمضان:
▫️ما معنى أن يصوم يوم الشك من رمضان؟
▫️الروايات حول صوم يوم الشك على ثلاث طوائف: طائفة يظهر منها المنع مطلقاً وطائفة يظهر منها مشروعية الصوم مطلقاً وطائفة مفصلة. 
▫️ذكر السيد الخوئي قده للطائفة الأولى روايتين.. والكلام حول الرواية الثانية.. وهي صحيحة هشام بن سالم التي تضمنت أن من صام يوم الشك «قضاه هو وإن كان كذلك». 
▫️إشكال من المصنف على هذه الرواية.. وإشكال على المصنف في هذه الرواية..
▫️بيان ما ذكره السيد الخوئي من توجيه لصحيحة هشام بن سالم والمناقشة فيه. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
__كلمة (يعني) في صحيحة هشام إن كانت من الإمام عليه السلام تخرج الرواية عن كونها من روايات الطائفة الأولى.
__مناقشة حول ما ذكره السيد الخوئي من أن «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد». 
__توضيح حول: «لأنه مع الالتفات تشريع محرم».

🔸 مطالب الدرس (60) :

▫️توضيح تعبير في كلام السيد الخوئي قده تقدم في الدرس السابق مرتبط بانكشاف يوم الشك من رمضان، وهو قوله: «وكذا الذي هو الفرد الخفي».
▫️المسألة (2376): «صوم يوم الشك يتصور على وجوه». وقد ذكر السيد اليزدي قده أربعة وجوه:
1. على أنه من شعبان..
2. بنية أنه من رمضان..
3. يصومه متردداً بين شعبان ورمضان.. 
4. بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة.
▫️النية فعل من أفعال النفس والتردد فيها مستحيل.
▫️توضيح حول ما جاء في المستمسك من أنه لم يتضح الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة. 
▫️حمل الصورة الثالثة على رجاء المطلوبية خلاف الظاهر. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️ملاحظة على ما أفاده السيد الخوئي في التفريق بين الصورة الثالثة والرابعة.

🔸 مطالب الدرس (61) :

▫️البحث في التفريق بين الصورتين الثالثة والرابعة حكماً.. وهي الجهة الثانية من البحث.. (وقد كانت الجهة الأولى في التفريق بينهما موضوعاً).
▫️تنبيه حول صحة الصوم بداعي امتثال الوجوب المحتمل (رجاء المطلوبية). 
▫️بيان ما يراه السيد الخوئي قده في الصوم برجاء المطلوبية وما نوقش به والجواب عن المناقشة. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️تنبيه (مكرر) حول وجود صورتين لتعبير الامتثال الاحتمالي. 
▫️قد يقال إن الروايات المانعة من صوم يوم الشك بعنوان أنه من رمضان ناظرة لصورة الامتثال الاحتمالي في صوم يوم الشك. 
▫️بيان إشكال حول الصورة الرابعة، طرحه السيد الخوئي قده وأجاب عنه (مفاد الإشكال أن الأخبار أمرت بصوم يوم الشك من شعبان فكيف يصح صومه بنية امتثال الأمر الفعلي). 
▫️إشارة إجمالية للفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي وتطبيقه في المقام. 
▫️تنبيه على أن الالتزام بالحصر الإضافي في المقام وإن كان يلغي الخصوصية لنية صوم شعبان في الرواية، ولكنه لا يوجب التعميم -بنفس الدليل- لكل نية صوم -عدا نية رمضان- بل لابد من وجه لإثبات التعميم.

🔸 مطالب الدرس (62) :

▫️توضيحات وفوائد: 
1__ لابد في ثبوت الحصر من اتحاد الحكم.. فمثل «أمرنا بصوم شعبان ونهينا عن صوم رمضان» لا يعد من الحصر. 
2__ لو بنينا على عدم وجود الحصر في مثل «صمه من شعبان» مع ذلك يمكن أن نستفيد بطلان نية غير شعبان، لأن الأمر هنا إرشادي (وذلك لأن الأمر بالشيء الخارج عن العمل يكون إرشادياً). 
3__ بالنسبة لعبارة «صمه من شعبان ولا تصمه من رمضان» يمكن أن يستفاد أن النهي إنما هو عن النية الجزمية وذلك لقرينة المقابلة.. وعليه لا يمكن قبول القول إن الرواية ناظرة للصوم برجاء المطلوبية.
▫️المسألة 18 (2377):
«لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر...». وفيها بيان لصور ثلاث. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️البحث في وجوب الإمساك تأدباً في بقية النهار، وكيفية استفادة هذا الحكم من الأخبار.
🔸 مطالب الدرس (63) :

▫️المسألة 19 (2378):
«لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثم تناول المفطر نسياناً».
▫️اختصاص المفطر بالتناول العمدي. 
▫️المسألة 20 (2379):
«لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال». 
▫️المسألة 21 (2380):
«إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى الإفطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال -قبل أن يفطر- فنوى، صح صومه». 
••• في هذه المسألة ثلاثة فروع...

🔸 مطالب الدرس (64) :

▫️ تكملة المسألة 21 _ الفرع الثالث:
نصه: «وكذا [يحكم بالبطلان] لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، ثم نوى الإفطار عصياناً، ثم تاب، فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال». 
▫️يرى السيد اليزدي قده أنه باطل، لأنه قد أفسد صومه، فلا يمكن تجديد النية.. ورأى السيد الخوئي قده أن الحكم بالبطلان موافق لمبناه هو، ولكنه لا يتناسب مع مسلك الماتن. 
▫️توضيح حول الفرق بين إمكان القول بصحة تجديد النية في هذا الفرع، وبين الحكم بعدم جواز تجديد النية لأجل الرياء. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
▫️بيان أنه لو فرض أن التجري حرام وأنه يسري للعمل -وهو نية الإفطار- مع ذلك لا يضر في القول بصحة تجديد النية إذا انكشف رمضان (على مسلك الماتن).

🔸 مطالب الدرس (65) :

▫️المسألة 22 (2381): «لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين، بطل صومه، سواء نواهما من حينه أو في ما يأتي». 
▫️بيان المقصود من نية القطع ونية القاطع. 
▫️بيان أنه يوجد أكثر من وجه في المقصود من نية القاطع. 
▫️فرض المسألة في نية القطع والقاطع أنه عندما جاء وقت القطع أو القاطع استمر المكلف في نية الصوم (فلم يرتكب شيئاً مخلاً). 
▫️لو نوى قبل الفجر أن يمسك إلى الزوال، ثم نوى قبل الزوال أن يمسك إلى الغروب.. فهل يصح منه هذا الصوم بهذه النية؟
▫️تنبيه على أنه لا يوجد ربط بين التردد في مفطرية شيء وبين التردد في نية الإمساك. 
▫️ملاحظة حول ما ذكره السيد الخوئي قده من أن الترديد لا بأس به إذا كان عائداً إلى الحكم الشرعي.

🔸 مطالب الدرس (66) :

▫️تنبيه مهم حول التعليق والتقييد في الفعل (وهو يعتمد على مقدمة لبيان الإيجاب والوجوب والمتعلق).
▫️بيان أن الفعل غير قابل للتعليق والتقييد (الفعل إما أن يوجد أو لا يوجد.. فإذا وجد الفعل لا معنى للتعليق في وجوده).
▫️توضيح حول ما تقدم من كلام السيد الخوئي قده في أول مبحث النية من أنه «يكفي في تحقق النية مجرد العزم على الترك على تقدير تمامية مقدمات الفعل». 
▫️توجيه لبعض التعابير التي قد يظهر منها الالتزام بالتعليق في الفعل (مثل التعبير السابق: العزم على الترك على تقدير...). 
▫️تنبيه حول ما جاء في المستمسك من أن نية القطع تعني رفع اليد عما تلبس به من الصوم. (يمكن أن يذكر هنا وجهان).
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه. 
•• تنبيه على أن ما ذكره السيد الخوئي قده من الحكم بالنسبة للواجب المعين يأتي أيضاً في غير المعين بعد الزوال. 
▫️مسألة 23 (2382):
«لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها». 
▫️بيان أن الإمساك أمر عدمي وليس أمراً وجودياً.. نعم كف النفس هو فعل نفسي، لذا هو أمر وجودي.

🔸 مطالب الدرس (67) :

▫️مسألة 24 (2383): 
«لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا، أو مستحبين، أو مختلفين».

📌وهذه المسألة هي المسألة الأخيرة في بحث النية..

▫️توضيح لمعنى العدول: 
إذا كان المكلف مأموراً بعمل وكان عليه أن يأتي به بنية من أوله (مثل الصلاة والصوم).. فهل يجوز له أثناء العمل أن يعدل إلى عمل آخر، بحيث يكتفىٰ بتجديد النية للحكم بصحة المعدول إليه؟
▫️القاعدة تقتضي عدم صحة هذا العدول، لأن المفروض أن نية العمل يجب أن تكون موجودة فيه من أوله، والعدول لا يحقق هذا الشرط. 

▫️قد يظهر من بعض الكلمات أن العدول له معنيان، أحدهما: ما تقدم، والآخر: مطلق الانتقال من نية إلى نية. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه.

🔸 مطالب الدرس (68) :

📌وهو الدرس الأخير في بحث النية.. (تكملة البحث في المسألة 24)..

▫️قد يقال بوجود إشكال (حكماً وموضوعاً) على القول بعدم جواز العدول من صوم مستحب إلى صوم مستحب آخر.. (بيان الإشكال وما يمكن أن يقال في الجواب عنه).
▫️بيان ما يراه السيد الخوئي قده من وقوع السهو في هذه المسألة في موردين.. 
▫️مراجعة لكلام السيد الخوئي قده وتوضيحه والتعليق عليه في موارد.. ومنها:
1_ وكان كمن لم يكن ناوياً للصوم. 
2_ لا يجوز العدول من صوم القضاء إلى التطوع. 
3_ ليس من باب العدول والتبديل. 
▫️ملاحظة على ما ذكره السيد الخوئي قده في قوله: «لا يكون التجديد من باب العدول بل من باب الانطباق القهري بحكم الشارع واكتفائه بذلك».

..انتهى.. 
والحمد لله رب العالمين
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